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لم يعـد الـشرق الأوسـط في حاجـة لأن تظهـر دولـة أخـرى ترغـب في امتلاك السلاح النـووي. ولكـن، مـن
الممكــن أن يحــدث ذلــك في حــال فشلت الولايــات المتحــدة الأمريكيــة في التعامــل مــع خطــط المملكــة
العربيـة السـعودية، الـتي تهـدف إلى اسـتخدام الطاقـة النوويـة لإنتـاج الكهربـاء، وبنـاء نحـو  مفـاعلا

نوويا لتغطية حاجة المملكة من الطاقة الكهربائية لمدة  سنة قادمة.

عموما، تؤكد السعودية أنها لا ترغب في أن تصبح ثاني دولة بعد إسرائيل في امتلاك السلاح النووي،
خاصــة وأن منطقــة الــشرق الأوســط تعــج بالصراعــات. وتصر المملكــة علــى أنهــا ستســتخدم الطاقــة
النووية بديلا عن النفط على المستوى المحلي، وفي الوقت ذاته يمكن تصدير احتياطي النفط الضخم

الذي تملكه السعودية لزيادة عائداتها.

مــن المحتمــل أن تكــون نوايــا المملكــة المبيتــة بالفعــل امتلاك السلاح النــووي، بهــدف أخــذ الاحتياطــات
اللازمـة ضـد عـدوها الإقليمـي، إيـران. وفي المقابـل، تمتلـك إيـران برنامجـا نوويـا قويـا، شرعـت فيـه منـذ
فترة طويلة قبل أن توافق على إبرام الاتفاق النووي سنة ، الذي فرضت بموجبه الولايات

المتحدة ومجموعة أخرى من الدول الكبرى قيودا على برنامجها النووي.
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ــاراك أوبامــا، تعــثرت المفاوضــات بين المملكــة العربيــة الســعودية في عهــد الرئيــس الأمريــكي الســابق ب
والولايات المتحدة الأمريكية حول إبرام اتفاقية لإنتاج الطاقة النووية السلمية بالتكنولوجيا الأمريكية،
إثر رفض السعودية أن يكون الاتفاق ملزما قانونيا بمعالجة البلوتونيوم، الذي يستخدم لإنتاج وقود
الأســلحة النوويــة فحســب، والامتنــاع عــن تخصــيب اليورانيــوم. ومــن جهــة أخــرى، التزمــت الإمــارات
العربية المتحدة بذلك في اتفاقها سنة ، الذي حدد “المعيار الذهبي” لدول منع انتشار الأسلحة

النووية التي ترغب في إبرام اتفاقيات التعاون النووي المدني.

يا الجنوبية، وبذلك ستتلقى قد تتجه المملكة لشراء السلاح من فرنسا أو كور
الصناعة النووية الأمريكية “المتعثرة بالفعل” صفعة قوية

 أمريــكي حريــص علــى تلبيــة احتياجــات التجــارة الأمريكيــة، وفي الــوقت ذاتــه يتــودد بشــدة
ٍ

مــع رئيــس
يــة، لقــادة المملكــة العربيــة الســعودية، تجــري مفاوضــات جديــدة في هــذا الشــأن. فمــن الناحيــة النظر
يستطيع دونالد ترامب أن يضغط على السعوديين للقبول بالمعيار الذهبي، وإقناع الرياض بأن شراء
الوقــود النــووي المخصــب للمفــاعلات مــن المــوردين الأجــانب ســتكون تكلفتــه أقــل نسبيــا مــن إنتــاجه

داخل المملكة.

في الواقـع، مـن شـأن ذلـك الاتفـاق أن يعـزز العلاقـات بين السـعودية والولايـات المتحـدة، الـتي تعهـدت
بالدفاع عن المملكة ضد أي عدوان خارجي. ومن هذا المنطلق، توجد عدة تساؤلات حول الشروط
التي سيضعها الجانب الأمريكي قبل بدء هذه المفاوضات، ومن المفترض أن قادة المملكة سيقبلون
بهــا. ففــي حــال أصرت إدارة ترامــب علــى وضــع شروط صارمــة، ســتدير الســعودية وجههــا إلى روســيا

والصين، حيث أن كلا الدولتين ليستا مقيدتين بمعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية.

يــا الجنوبيــة، وبذلــك ســتتلقى الصــناعة في المقابــل، قــد تتجــه المملكــة لــشراء السلاح مــن فرنســا أو كور
النووية الأمريكية “المتعثرة بالفعل” صفعة قوية، في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة عقد
صفقات مربحة في هذا المجال. وفي الوقت الحالي، تناقش شركة “ويستينغهاوس” بالإضافة لشركات
أمريكية أخرى مقترح تشكيل اتحاد شركات بهدف ط عطاءات للمملكة العربية السعودية لإنشاء

مشروع ضخم بمليارات الدولارات.

مــع ذلــك، إن عــدم وضــع بعــض الــشروط الحاســمة في أي صــفقة نوويــة بين البلــدين مــن شأنــه أن
يطلـق يـد المملكـة لـكي تعيـد تـوجيه هـذه التكنولوجيـا لإنتـاج أسـلحة نوويـة. ونتيجـة لذلـك، سـتذهب
كافة جهود الولايات المتحدة، التي تبذلها منذ عقود للحد من انتشار الأسلحة النووية، هباء. ومنذ
فترة طويلة، تعتبر الولايات المتحدة رائدة في تصدير تكنولوجيتها النووية إلى بعض الدول، التي أبرمت
معها اتفاقا ثنائيا لاستغلال الطاقة النووية في أغراض مدنية، مقابل الموافقة على تسعة معايير للحد

من انتشار الأسلحة النووية.

سيلعب الكونغرس دورا حاسما في مستقبل التكنولوجيا النووية، ليس في



السعودية فحسب وإنما تجاه الدول الأخرى التي قررت امتلاك التكنولوجيا
النووية، على غرار تركيا ومصر

مــن بين هــذه المعــايير التســعة، يجــب أن تضمــن هــذه الــدول عــدم اســتخدام أي مــن المــواد النوويــة
الأمريكيــة في تفجــيرات نوويــة. كمــا يتــوجب عليهــا أن لا تقــوم بتصــدير التكنولوجيــا النوويــة الأمريكيــة
لدولة أخرى، فضلا عن حظر إفشاء أي معلومات سرية عن هذه التكنولوجيا دون إذن من الولايات
المتحـدة. وبنـاء علـى ذلـك، لـن تتمكـن الـدول الـتي أبرمـت معهـا هـذه الاتفاقيـة الثنائيـة مـن تخصـيب

اليورانيوم أو معالجة البلوتونيوم.

في الوقت الحالي، لا زالت المملكة العربية السعودية تصر على حقها في التخصيب ومعالجة اليورانيوم
طالما أنها ملتزمة بشروط معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، التي تضمن للدول التي وافقت

عليها الحق في امتلاك مثل هذه التكنولوجيات دون استخدامها في صناعة الأسلحة النووية.

أما في حال توقفت المفاوضات بين البلدين بسبب هذه الخلافات، ستفقد الولايات المتحدة فرصتها
في فرض شروطها المتعلقة بالحد من انتشار الأسلحة النووية والأمن والسلامة النووية على البرنامج
النــووي الســعودي. ولهــذا الســبب، يعتــبر الحــل الوســط الــذي قــدمه المفــاوض الأمريــكي الســابق في
المجــال النــووي، روبــرت إينهــورن، مناســبا خاصــة في حــال فشلــت الإدارة الأمريكيــة في وضــع شروط

صارمة على الرياض.

في هذا الصدد، يؤكد إينهورن أن السعودية عليها أن تلتزم قانونيا بالامتناع عن تخصيب اليورانيوم
ومعالجة البلوتونيوم لمدة  سنة فقط، وليس للأبد. لكن يبدو أن هذا الحل مازال يثير العديد من
التساؤلات. وأخيرا، يجب أن يصر الكونغرس على حقه في الكلمة الفاصلة في هذه الصفقة. وفي حال
لم تضع إدارة ترامب شروطا صارمة، فحينها يجب على الكونغرس أن يفعل ذلك. ويجب أن تشمل
يــة للمرافــق النوويــة الســعودية، علــى غــرار الــشرط الــذي قبلتــه هــذه الــشروط عمليــات تفتيــش إجبار

إيران.

بالعودة إلى موقف الرئيس الأمريكي ترامب حول امتلاك الأسلحة النووية، سيلعب الكونغرس دورا
حاسما في مستقبل التكنولوجيا النووية، ليس في السعودية فحسب وإنما تجاه الدول الأخرى التي
قـررت امتلاك التكنولوجيـا النوويـة، علـى غـرار تركيـا ومصر. وبنـاء علـى ذلـك، يجـب علـى المـشرعين أن

يضعوا بعض القوانين التي تلزم العديد من هذه الدول بعدم امتلاك السلاح النووي.
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